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  البلدان النامیة والنظام الإقتصادي العالمي الراھن
  
  
  
  

  ملخص  

تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف بأھم العوامل المتسببة في التحولات   
الأخیرة التي عرفتھا العلاقات الإقتصادیة الدولیة، وتبیان انعكاساتھا على 

  البلدان النامیة.
في سیاساتھا التنمویة، خاصة ھذه الأخیرة التي ینبغي أن تعید النظر   

في جانبھا الصناعي بكیفیة تسمح لھا بتوفیر الشروط المناسبة لتلبیة 
  الإحتیاجات المحلیة والتكیف الإیجابي مع التقسیم الدولي الجدید للعمل.

 
  
  
 

قد تمیزت العلاقات الإقتصادیة الدولیة، وما 
  زالت، و حتى  بین  البلدان  المتقدمة  نفسھا،

بخضوعھا لموازین قوى تعكس عادة مصالح وإرادة 
الأقوى والأكثر نجاعة ودینامیكیة ومعبرة عن 

  إختیاراتھ.
وتستمد ھذه الھیمنة قوتھا من منابع السلطة التي 
یرتكز علیھا، النظام الإقتصادي العالمي وتتمثل ھذه 

  المنابع في:
  أ ــ التحكم في التكنولوجیا.

  ب ــ إمتلاك الأموال .
  راقبة الأسواق والتحكم فیھا.جـ ــ م

د ــ السیطرة على مصادر أھم  الموارد غیر 
  المتجددة.

  ھـ ــ توفر أیدي عاملة رخیصة.
وغني عن القول والتذكیر بأن البلدان النامیة ما زالت 
بعیدة عن إمكانیة ممارسة مثل ھذا التحكم أو 
السیطرة على البعض من ھذه المنابع بالرغم من 
  تواجد ھا  وبكمیات كبیرة فوق أراضیھا أو ھي ملك 

لھا الأمر الذي یفسر لنا ضعف تأثیر ومساھمة ھذه البلدان في تنشیط العلاقات 
الإقتصادیة الدولیة وتوجیھھا  نحو خدمة أھدافھا التنمویة،  وكذلك التبعیة المتعددة 

  الأشكال التي أصبحت، ھي الأخرى، تمیز الإقتصادیات النامیة.
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Des changements récents au 

niveau des relations 
économiques internationales 

sont apparus, ayant des 
implications directes sur les pays 
en voie de développement. Face 

à ces bouleversements, une 
révision de leurs politiques de 

développement s’avère 
nécessaire principalement dans 

les aspects industriels afin de 
garantir les conditions 

favorables pour la satisfaction 
des besoins internes ainsi qu’une 

insertion positive dans la 
nouvelle division internationale 

du travail. 
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ت الذي نجد فیھ أن العلاقات الإقتصادیة بین البلدان المتقدمة تتجھ نحو أیضا في الوق  
تلبیة أكبر لمختلف أنواع الطلب في أسواق ھذه الأخیرة ، فإن البنایات الإنتاجیة للبلدان 
النامیة ما زالت خاضعة ھي كذلك لا للطلبات المعبر عنھا في أسواقھا بل لتلك السائدة 
في الأسواق الدولیة للبلدان المتطورة نظرا لأن قوى السوق ھي التي شكلت، وما زالت، 

  ووجھت تطور النظام الصناعي العالمي.
ومن ھنا تظھر العلاقة السببیة بین بنیة المبادلات الخارجیة للبلدان النامیة والتفكك   

  والتوجھ الخارجي لإقتصادیاتھا.
لتي یمكن إرجاع وھي وضعیة تعكس عمق الأزمة التي تواجھھا ھذه البلدان وا  

أسبابھا الأصلیة الى التحولات الكبرى وكذلك فشل مختلف السیاسات التنمویة التي 
طبقتھا البلدان النامیة مھما كانت المنابع الإیدیولوجیة والنماذج الإقتصادیة التي إعتمدت 

  علیھا في ذلك.
إذا ھل یمكن القول أن ھذه التبعیة یمكن السیطرة علىتأثیراتھا وانعكاساتھا السلبیة من   

خلال عمل جماعي دؤوب للبلدان السائرة في طریق النمو لتغییر بنیات ونسب التبادل 
  الدولیة التي تمثل ركیزة ھذه التبعیة ؟.

من المؤكد، للإجابة على ھذا التساؤل، أن تغییر البنیات، الداخلیة منھا والخارجیة، یعتبر 
ى بعض منابع السیطرة أوالقوة وتحقیق أحد الشروط الأساسیة لإمتلاك والسیطرة عل

تنمیة موجھة نحو، وبفضل، الإحتیاجات الحقیقیة لمجتمعات ھذه البلدان، ولیست تنمیة 
لعملیة النمو  SOUS - PRODUITتمثل ، مثلما كان في السابق، تحصیل حاصل 

  والإزدھار التي عرفتھا البلدان المصنعة.
لكن كل ذلك مرتبط ، من جھة أخرى، بالقدرة على توضیح طبیعة وحدود ھذه التحولات 
دون إغفال التقلبات الراھنة التي تعیشھا العلاقات الإقتصادیة الدولیة والتشكیك الملاحظ، 
في دراسات بعض الباحثین، في مفاھیم ومصطلحات ما أصبح یعرف الآن بالتقسیم 

  الدولي القدیم للعمل.
قات الإقتصادیة الدولیة بین البلدان أیضا التحولات والمیكانیزمات الموجھة للعلا  

  المتقدمة وتلك السائرة في طریق التنمیة تخضع لعناصر أخرى یمكن أن نذكر منھا:
ــ مدى توفر إرادة سیاسیة حقیقیة ورغبة صادقة لدى البلدان المتقدمة لإحداث  1

  التحولات الضروریة في ھذه العلاقات ولفائدة جمیع الأطراف.
ــ إعادة النظر في إستراتیجیات الشركات المتعددة الجنسیات  والمتعلقة بتوطین وإعادة  2

  نشر بعض أنشطتھا الصناعیة والخدمیة على المستوى العالمي.
مل الزمن، بمعنى آخر أن بروز نظام إقتصادي عالمي جدید یستلزم فترة " نضج ـ عاـ 3
 "PERIODE DE MATURATION ى مدى عدة لكي یتحقق، و " سوف یبین تاریخیا عل

ك التعاون والصراعات بین مختلف عشریات تبعا لتطور موازین القوى وكذل
  عناصرالنظام الدولي ".

وبروز ھذا التقسیم الدولي الجدید للعمل وما یتطلبھ من إعادة ھیكلة المبادلات بین 
الشمال والجنوب، وتنامي دور الشركات المتعددة الجنسیات، وظھور مجموعة الدول 

وعودة الدول المتقدمة  LES NOUVEAUX PAYS INDUSTRIALISESالمصنعة حدیثا 
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لایعني بالضرورة تطابق ذلك مع   PROTECTIONNISMEئیة الى ممارسات تجاریة حما
مطالب البلدان النامیة متى سلمنا بأن التقسیم الدولي الراھن للعمل في شكلھ الحالي، ھو 

دولي السابق (القدیم أوالتقلیدي) عبر مراحلھ في حقیقة أمره نتیجة عملیة تطور التقسیم ال
المختلفة، حیث كان إھتمام  البلدان النامیة، منصب خلال تلك المراحل على تنمیة 
الزراعات التصدیریة والمناجم المعدنیة لتلبیة الطلب الخارجي المتزاید علیھا على 

جات حساب الزراعات المعیشیة، بینما في التقسیم الدولي الراھن نلاحظ أن المنتو
عنھا أخذت مكان الصادرات الزراعیة والمعدنیة وھذا في  الصناعیة رغم ما قیل ویقال

العدید من البلدان النامیة، أي أن النمط الإستعماري قد تم نقلھ من المجال الزراعي الى 
ورة المجال الصناعي مع بقاء نفس الآلیات المحددة  للعلاقات التبادلیة بین البلدان المتط

  والبلدان النامیة.
كذلك فإن التحولات الراھنة ینظر الیھا، أكثر فأكثر، على أنھا إنتاج نشاط الشركات  

المتعددة الجنسیات التي تحاول ، من خلال ھذه التحولات، التكیف أحسن مع المحیط 
الدولي، أكثر مما ھي نتاج عمل منظم قامت بھ دول الجنوب، وھذا طبعا رغم النتائج 
الإیجابیة ، والتي لاشك فیھا، التي حققتھا عملیة التصنیع في عدد محدود من ھذه 
البلدان.ھذه الأخیرة التي أصبحت تعتبرھا بعض الأدبیات الإقتصادیة التي ظھرت أخیرا 
في البلدان المتطورة خطرا إقتصادیا جدیدا یھدد الإقتصادیات المتطورة وتحمیلھ أسباب 

لمشاكل الظرفیة التي تعرفھا البلدان المصنعة مثل: البطالة  الإختلالات الھیكلیة وبعض ا
عجز الموازین التجاریة، ھروب الإستثمارات... الخ. دون الإھتمام، من طرف ھذه 
الأدبیات بنتائج السیاسات الصناعیة المتبناة في الجنوب ومحاولة تمریر الفكرة القائلة بأن 
دینامیكیة ھذا التصنیع الملاحظ في بعض الدول النامیة أصبحت تھدد النمو والإستقرار 
الھیكلي لإقتصادیات الشمال، ومن ھنا جاءت الدعوة الى مزید من الحمائیة تجاه 
المنتجات الآتیة من دول الجنوب وزیادة الحواجز غیر الجمركیة، مثل فرض معاییر 

  .تقنیة جدیدة على المنتجات المستوردة لحمایة البیئة وصحة المستھلك ... الخ

ومن جانب آخر فإن إندماج   
)*(

البلدان النامیة الحدیثة التصنیع في النظام الإنتاجي  
العالمي وتھمیش عدد آخر من ھذه البلدان السائرة في طریق التنمیة ومجموعة البلدان 

)الأقل تقدما (أو أكثر تخلفا
)**(

 LES PAYS LES MOINS AVANCES    أدیا الى إعادة
توزیع الأدوار والمھام على المستــوى العالمي، لیس فقط بین الشمال والجنوب، كما 
جرت العادة في السابق، بل بین دول الجنوب نفسھا، بالإضافة الى بروز قنوات جدیدة 

للتبادل (جنوب جنوب) ومنتوجات جدیدة في المبادلات الخارجیة (الخدمات)
)***(

 
النامیة (بلدان حدیثة  ھذه الأخیرة فیما بین البلدان HIERARCHISATIONوتدرج 

التصنیع، بلدان وسیطة وبلدان أقل تقدما) وفیما بین ھذه الأخیرة والدول المتقدمة، 
وظھور نظام تكنولوجي عالمي تدرجي حددت فیھ البلدان النامیة (أو البعض منھا بتعبیر 
أدق) مھمة إنتاج السلع الصناعیة التقلیدیة المستعملة لتكنولوجیة قدیمة مكلفة إقتصادیا 
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وملوثة وذات آفاق مستقبلیة محدودة، بینما أصبحت مھمة الدول المتقدمة تخصص في 
إنتاج السلع الصناعیة الحدیثة : الإلكترونیات، المعلوماتیة، الصناعات الفضائیة، 

  صناعات الھندسة الوراثیة ... الخ.
وزیع إن صادرات البلدان النامیة المصنعة حدیثا أصبحت تتكون، بموجب ھذا الت

الجدید للمھام، بشكل أساسي من المنتوجات الواقعة في بدایة (منبع) فرع ونادرا ما تشمل 
التصنیع مما یبین  السلع الوسیطة والتجھیزیة التي تلعب عادة أدوارا أساسیة  في عملیة 

التفكك الھیكلي لإقتصادیات ھذه البلدان وضعف أو إنعدام الترابط أو التكامل بین 
  القطاعات وكذلك بین فروع القطاع الواحد.

ومما زاد في حدة مظاھر التبعیة والتفكك البنیوي في البلدان المصنعة حدیثا ، وكذلك   
بالنسبة للبلدان النامیة الأخرى، ھو دور رأس المال الأجنبي الذي عادة ما یكون متعدد 

الإستراتیجیة  الجنسیات في ھذه البلدان، والمتمثل أساسا في السعي من أجل تحقیق أھدافھ
المحددة إنطلاقا من ظروف الإنتاج والتوزیع السائدة في المجالات التي ینتمي الیھا، 
وبالتالي عدم الإستثمار إلا في البلدان أو القطاعات ذات المردودیة العالیة على المستوى 
الدولي، الأمر الـذي یفسر تفضیلھ الأنشطة الصناعیة التي تعكس مزایا نسبیة أكثر 

  جاذبیة وعدم إھتمامھ بالأھداف الإستراتیجیة لعملیة التصنیع في البلدان المستقبلة لھ.
تخصص للبلدان النامیة على المستوى الدولي، یراعي مدى توفرھا على  يأ طبعا أن  

عناصر الإنتاج، یمكن أن تكون لھ نتائج إیجابیة بالنسبة لإقتصادیا تھا
 

علىالمدى القصیر 
  د،  وذلك على الأقل للسببین التالیین:والمتوسط دون المدى البعی

  
ــ التحولات والتأثیرات التي قد تتعرض لھا ھذه العناصر الإنتاجیة التي عادة ما  1

أو خام. والتي یمكن أن تصبح أقل أھمیة بفعل الإبتكارات التقنیة، » أولیة«ن   تكــــو
  التجاریة و التنظیمیة.

  
ــ الإندماج التدریجي في النظام الإنتاجي العالمي فلكل عملیة تصنیع بھدف تلبیة  2

  الإحتیاجات الخارجیة.
إذا فإنھ على مستوى التحولات الھیكلیة، ولیس المعالجات الظرفیة، یمكن التعرف على 
طبیعة التغییرات، وحدودھا، التي یتوقف علیھا تطور الإقتصاد الوطني والمجتمع على 

  المدى البعید.

  نسیات ومحدودیة التقسیم الدولي الجدید للعمل.دور الشركات المتعددة الج

إن الحدیث عن العلاقات الإقتصادیة الدولیة لایعني بالضرورة العلاقات التي تربط   
الأمم والدول ببعضھا البعض، بل یتضمن كذلك الحدیث عن الدور المتزاید للشركات 
المتعددة الجنسیات في توجیھ وتحدید مضامین ھذه العلاقات وانعكاسات ذلك على عملیة 

  التنمیة، خاصة في شقھا الصناعي في البلدان النامیة.
ومن المعلوم أن ھذه الشركات ما  زالت تلعب أیضا دورا كبیرا في إعادة توزیع المھام 
وتحدید التخصصات على المستوى الدولي، خاصة ضمن المیدان الصناعي، بین مختلف 
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في الكثیر من الأحیان بأن ھذه العلاقات  البلدان والمناطق رغم المظاھر التي توحي
تقننھا وتنظمھا دول ذات سیادة أو ھي واقعة تحت تأثیر القرارات الصادرة عن الھیئات 
والمنظمات العالمیة المتخصصة،  وھو الشئ الذي دفع بعض الباحثین الى التشكیك في 
وجود تجارة دولیة، ما دامت ھناك الكثیر من السلع المتبادلة بین عدة بلدان في شكل 

  صادرات أو واردات دون تغییر یذكر في طبیعة ملكیتھا الحقیقیة.
ومع ذلك، فإن الممیز لنشاطات ھذه الشركات الكبرى منذ عدة سنوات، إضافة الى 
نظرتھا العالمیة للأعمال، ھو إھتمامھا بتوطین أنشطتھا ھذه في مناطق ودول معینة، أي 

نشطتھا الإستثماریة رغبة منھا في تعظیم أصبحت تتبنى مقاربات إقلیمیة لأ

أرباحھا
)****(

وتخطي، أو التكیف مع القوانین الجمركیة والتنظیمات الخاصة برأس  
المال الأجنبي، وذلك دون الإھتمام بمستلزمات التنمیة في البلدان النامیة دون أن یصل 
ذلك الى حد معاداة سیاسات التعاون أو التكامل بین ھذه البلدان، فالأھم بالنسبة الیھا ھو 
مضمون وأھداف ھذه السیاسات، لأن القوى المھیمنة معادیة، بتطبیعاتھا، لكل محاولة 
تجمّع قد تلحق أضرارا بمصالحھا ولا تتقبل سوى تلك التي تدعم تلك المصالح، بل قد 

تشجع
)*****(

رب الشركات المتعددة الجنسیة، في الكثیر من الأحیان أشكال التعاون والتقا
التي تنسجم أكثر مع أھدافھا التوسعیة في منطقة ما، أي بتعبیر مغایر إذا كانت تتوفر 

  فیھا الخصائص التالیة:
ــ تكثف العلاقات التجاریة والإقتصادیة مع البلد الأم، بحیث تصبح ھذه العلاقات ذات  1

  أھمیة أكبر من تلك السائدة بینھ وبین الدول الأخرى.
ــ رفع الحواجز الجمركیة امام السلع والخدمات المتبادلة داخل المنطقة مع وجود في  2

  نفس الوقت، سیاسة حمائیة للبضائع المنتجة من قبل فروع الشركات الأجنبیة الأخرى.
ــ إن عملیة التقارب والتعاون یجب أن تشمل أسواقا محدودة لاتوجد بھا إستثمارات  3

  لیة التقارب.لھذه الشركات المتعددة الجنسیات سابقة لعم
صناعیة، ــ تخلي الدولة عن أي شكل من أشكال التدخل في عملیة إعداد السیاسات ال 4

  وتلك الخاصة بتحدید الرسوم الجمركیة على الواردات من خارج المنطقة.
وكان من آثار ھذه الخصائص التقییمیة تسریع عملیة إندماج العدید من دول الجنوب   

في الأسواق العالمیة، إندماج " خارجي" ظھر بشكل واضح في أمریكا اللاتینیة أین 
أصبحت مثلا دول أمریكا الوسطى أكثر تبعیة للخارج، بعد تبني مشروعھا التكاملي من 
ذي قبل، وذلك بسبب معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في الفروع الصناعیة الخاضعة 

دة أھمیة الواردات الآتیة من لسیطرة الشركات المتعــــــــددة الجنسیات، وكذلك زیا
خارج المنطقة، ومنھ تقویة وتعزیز مكانة ھذه الشركات في العلاقات الإقتصادیة الدولیة، 
كنتیجة لمحاولات التعاون والتكامل بین دول الجنوب، في الوقت الذي تسعى فیھ ھذه 
الدول من وراء ھذه المحاولات الى التخفیف من وطأة وقع ھذه الشركات على 

  إقتصادیاتھا.
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ومھما تباینت الآراء حول  ھذه الشركات، فإنھ یبدو ومن خلال المرحلة الراھنة   
للعلاقات الإقتصادیة الدولیة ووضعیة الإنسداد الإقتصادي التي تعیشھا غالبیة البلدان 
النامیة، لایمكن تجاوزھا أو تجاھلھا  بل ینبغي التفكیر في سیاسات وطرق للتعامل 

نظرا أولا لمكانتھا وبالتالي تحكمھا في ھذه العلاقات وثانیا سیطرتھا  والتعایش معھا،
على منابع القوة أو السلطة  التي سبق الحدیث عنھا خاصة في جانبھا التكنولوجي 
والمالي. وھما الجانبان اللذان یشكلان حجر الأساس في أیة عملیة تصنیعیة، الأمر الذي 
یزید من صعوبة  الوصول الى " توافق" بین دول الجنوب التي تسعى الى إقامة صناعة 
وطنیة  وإقلیمیة منسجمة مع سیاقھا التاریخي، الإجتماعي، والإقتصادي وشركات 
أجنبیة، في الغالب تأتي من دول متقدمة ، تسعى ھي الأخرى الى نقل بعض أنشطتھا 

والإجتماعیة   الصناعیة الى الجنوب التي لا تتوفر فیھا المواصفات التقنیة والإقتصادیة
والبیئیة المطلوبة في بلدانھا الأصلیة، إضافة الى عدم تكاملھا الھیكلي، أي ھذه 
الصناعات، وعدم ترابطھا فیما بینھا، مما جعل تأثیرھا  على إقتصادیات البلدان 
المستقبلة لھا سلبیا ناھیك عن أن النمط الجدید في تصنیع البلدان النامیة یكرس مرة 
أخرى ، أو یعید إنتاج نفس الآلیات والمیكانیزمات التي میزت العلاقات الإقتصادیة 
الدولیة في إطارھا القدیم مدعما بذلك مراقبة ھذه الشركات للأنشطة الصناعیة على 

  المستوى العالمي.
واعتمادا على ما أفرزتھ بعض تجارب التعاون الصناعي التي عاشتھا بعض البلدان   

ق أمریكا اللاتینیة، یمكن القول أن الشركات المتعددة النامیة، خاصة في بعض مناط
الجنسیات أصبحت خاضعة، بالنسبة لممارسة أنشطتھا الإنتاجیة  في ھذه البلدان، لقواعد 
وقوانین مستمدة من أنظمتھا الإنتاجیة الأصلیة، ویتم إنطلاقا من ھذه الأخیرة، وضع 
إستراتیجیات دخول الأسواق الخارجیة، التي لایمكن أن تنسجم ھذه القوانین والقواعد، 

وجھت بسیاسة عیة في البلدان المضیفة إلا إذا في شكلھا الحالي، مع أھداف التنمیة الصنا
تصنیعیة موجھة أصلا لتلبیة الإحتیاجات الحقیقیة لإقتصادیات ومجتمعات ھذه البلدان، 

دان النامیة وجدت ووضع آلیات قانونیة لمراقبة وتوجیھ نشاط ھذه الشركات، أي أن البل
نفسھا، باعتمادھا صیغ تصنیعیة مقترحة علیھا خاضعة لمنطق خارجي مفروض علیھا 
من طرف بنیات إنتاجیة وأسالیب تنظیمیة غیر منسجمة مع واقعھا الإقتصادي 

  والإنتاجي.
وغني عن التذكیر الیوم بأن مختلف صیغ التعاون الصناعي المقترحة ھي في   

جوھرھا أنماط جدیدة للتكیف الإستراتیجي والتكتیكي، حسب المكان والزمان، من طرف 
الشركات المتعددة الجنسیات، مع المعطیات الجدیدة التي أصبحت تتمیز بھا  العلاقات 
الإقتصادیة الدولیة خاصة منذ عقد السبعینات والتي ھي بدورھا  ولیدة نظام صناعي 

قوانین السوق.وحتى سیاسات التعدیل عالمي أفرزه التقسیم الدولي للعمل ھو نفسھ نتاج 
الھیكلي المقترحة من طرف الھیئات الدولیة ، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي، من أجل إحداث تحولات ھیكلیة عمیقة في الإقتصادیات النامیة لتمكینھا من 
التحرر التدریجي وتبنیھا میكانزمات تنظیمیة وإداریة مختلفة كالخوصصة، التقلیل من 
النفقات العمومیة، تخفیض العملة الوطنیة لإنعاش الصادرات الخ ... حتى ھذه السیاسات 
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أو البرامج لم تعمل سوى على تعمیق حدة الإختلالات الھیكلیة داخل ھذه البلدان بسبب 
  عوائق ومحددات خاصة بھذه البلدان ومجتمعاتھا والتي یمكن حصرھا في النقاط التالیة:

ثر على عملیة إستیراد المواد الغذائیة الضروریة وبعض المنتجات ــ الضغط أك 1
الأخرى التي لا تقل ضرورة عن الأولى كالأدویة والتجھیزات الصناعیة وقطع الغیار 

  لصیانة وتجدید الجھاز الإنتاجي.

  ــ الإنعكاسات السلبیة لمثل ھذه الإجراءات على المستویین الإجتماعي والسیاسي. 2
ــ ضعف القطاع الخاص في العدید من البلدان النامیة، وافتقاره الى روح المبادرة  3

والصرامة وطابع المضاربة على معظم أنشطتھ ، وھي كلھا عوامل تساعد على التقلیل 
من أھمیة الخوصصة وتفسر فشل سیاسات التنظیم والتوجیھ والتراكم المعتمدة فقط على 

نظري، لأھداف وحدود ھذه الخوصصة. آلیات السوق دون التعرض، على المستوى ال
لأن ھذه الأخیرة لا تعالج فقط من خلال نقل ملكیة الوحدات الإنتاجیة أو البعض منھا  
من القطاع العام الى القطاع الخاص.لأنھ إذا كان یمكن تبریر عملیات الخوصصة في 
البلدان المتقدمة بالتناوب الدیمقراطي على السلطة فإن الوضع یختلف كثیرا في البلدان 
النامیة التي مازال فیھا القطاع الخاص، في أغلبیتھا على الأقل، عاجزا عن تجاوز 
صعوبات الإدارة والتنظیم والنجاعة التي یعاني منھا القطاع العام، وعلیھ، وبغض النظر 
عن طابع الملكیة القانونیة، فإنھ یوجد إنسداد إقتصادي. یبدو لنا بأن القطاع الخاص في 

الراھنة عاجز عن تكسیره والخروج منھ بمفرده، وإنما قد تصبح الخوصصة في  حالتھ
حد ذاتھا مصدرا إضافیا لھذا الإنسداد مضافا الى المصدر الآخر المتمثل في القطاع 

  العام.
ــ وخلافا لما ھو موجود في البلدان المتقدمة، التي تتمیز بتوفرھا على جھاز إنتاجي  4

متجانس، یتمتع بقدرات ھائلة على التكیف ومرونة كبیرة تساعده على التأقلم مع التقلبات 
الظرفیة الداخلیة  والخارجیة، فإن البلدان النامیة ضعیفة  وھشة إقتصادیا  وقدراتھا على 
"إمتصاص" الھزات الخارجیة وارتداداتھا المحلیة  والسیطرة على التحولات الداخلیة ما 

قط عن تبعیتھا الخارجیة واندماجھا في التقسیم زالت محدودة. وھو ضعف ناتج، لیس ف
الدولي للعمل السائد حالیا لكن ھو ایضا محصلة لعدة عوامل جعلت من تخلف ھذه 

  البلدان الإقتصادي ظاھرة مزمنة.
ــ وأخیرا فشل ھذه السیاسات في فرض نفسھا كنموذج بدیل لسیاسات التنمیة التي  5

طبقت حتى الآن من طرف ھذه البلدان التي لم تستطع بدورھا حتى الآن تحقیق فائض 
تجاري یساعدھا على تأدیة مستحقات الدین وإعادة توازناتھا الھیكلیة الداخلیة منھا 

والیوم فإن التفاؤل الذي ساد خلال السبعینات في البلدان النامیة، حین حققت والخارجیة. 
یترك مكانھ لتشاؤم ناتج عن  معدلات نمو مرتفعة فاقت مثیلاتھا في الدول المتقدمة، بدأ 

ركود اقتصادي وتراجع في الإستثمارات ومدیونیة متزایدة وثقیلة بتعبیر أعم ناتج عن 
  فشل سیاسات التعدیل الھیكلي.



  عبد الوھاب شمام
  

  14

إنھا مظاھر أزمة  تعود أسبابھا الى الأوضاع الداخلیة  التي مازالت تحت رحمة   
"تخلف نشیط" تزداد وطأتھ یوما بعد یوم، بقدر ما تعود كذلك الى الوضع الراھن 

  للعلاقات الإقتصادیة الدولیة ودوالیبھا التي تتحكم فیھا الدول المتطورة إقتصادیا.
ونعتقد أنھ توجد، لمواجھة ذلك، عدة بدائل یمكن تجربتھا وبالتالي معالجة، من خلالھا، 

  ة.المظاھر السلبیة والإختلالات الھیكلیة الناجمة عن السیاسات التنمویة السابق
بدائل  یمكن أن تشكل إمتدادا في الزمان والمكان، وإضافة للتراكمات والمكاسب التي 

  تحققت خلال التجارب السابقة خاصة في المجال الصناعي.
بالإضافة الى أن من ممیزات العلاقات الإقتصادیة الدولیة الراھنة، النزعة نحو إنشاء   

التجمعات والتكتلات التجاریة والإقتصادیة في مختلف مناطق العالم یضم البعض منھا 
بلدان متقدمة والبعض الآخر بلدانا نامیة. وعلى ھذه الأخیرة أن لا تتخلف مرة أخرى 
عن ھذه الحركیة الدولیة إذا أرادت أن لا تصبح مرة أخرى عالما ثالثا او عالما رابعا 

الصدد، التي بینت خلال القرن القادم، وھناك العدید من الدراسات الإستقرائیة، في ھذا 
بأنھ لا مكانة في بدایة القرن الواحد والعشرین لاي تكتل إقلیمي سیكون فیھ عدد السكان 

  ملیون نسمة ھذا إذا إكتفینا فقط بالبعد الدیمغرافي. 150ــ  100اقل من 
فإذا البحث عن مجال إقلیمي مناسب لإستغلال أكثر عقلانیة للعناصر الإنتاجیة التي   

یتوفر علیھا كل بلد والتكیف إیجابیا (التخفیف من درجة التبعیة أوالإندماج في السوق 
العالمیة) مع الحركیة الإقتصادیة الدولیة الجدیدة یصبح ضرورة قصوى بالنسبة للبلدان 

  السائرة في طریق النمو وذلك لأن:
ینامیكیة أصبحت في أیامنا ھذه، لیس فقط إطارا غیر كاف لإدارة الد  ــ الدولة  القومیة 1

  الإقتصادیة بل لم تعد المجال الإقتصادي المناسب لإحداث التراكم الضروري.
ــ لایوجد ھناك مجال أوسع یوفر فرصا أكبر لتسریع وتائر النمو والتنمیة الإقتصادیة  2

والإجتماعیة، زیادة القدرات الإستیعابیة للأسواق، توزیع واستغلال أكثر عقلانیة للموارد 
  وتوطین مثلوي للأنشطة الإنتاجیة.

ــ إستحالة تحقیق الإنسجام والتجانس بین مختلف الانشطة الإنتاجیة وغیرھا ضمن  3
  الھیاكل الحالیة للإقتصاد العالمي والقوانین المسیرة لھا.

  المراجع
  

1- AMIN S: LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE MONDIAL: QUEL 

AVENIR? , REVUE TIERS MONDE T.XXX , N° 81 / 1980. 
2- WANDREFF I: FIRMES TRANSNATIONALES ET NOUVELLE DIT, 

REVUE    D'ECONOMIE INDUSTRIELLE, N° 14/1980. 
3- BERTHELOT Y, GERARD TARDY: LE DEFI ECONOMIQUE DU TIERS 

MONDE,  ED. LA DOCUMENTATION FRANCAISE PARIS 1978. 
4- BYE M. DEBARNIS G: LES RELATIONS ECONOMIQUES 

INTERNATIONALES , ED DALOZ 5 EDITION, PARIS 1987. 
5- EL-MANDJARA.M : LE MAGHREB 2000 , REVUE FUTURIBLE , SEPT / 

1992. 



  البلدان النامیة والنظام الإقتصادي العالمي الراھن
 

  15

6-  FURTADO C : LES NOUVELLES SOURCES DE POUVOIR DE L’ORDRE 

ECONOMIQUE INTERNATIONAL . REVUE TIERS - MONDE . TOME 

XX , N° 81/1980. 
7- GREBJINE A. : LA NOUVELLE ECONOMIE INTERNATIONALE, ED, 

PUF, PARIS 1980. 
8- JAIDI L. : ETAT- NATION ET INTEGRATION ECONOMIQUE ARABE , 

VERS UN NOUVEL ESPACE REGIONAL , ANNUAIRE D'AFRIQUE DU 

NORD 1987 XXV,   ED.  C.N.R.S 1989. 
9- LESOURNE J. , DE BERNIS G. : INTERDEPENDANCES MONDIALES , 

QUELLES LOGIQUES? , REVUE D'ECONOMIE INDUSTRIELLE , N°14/ 

1980. 
10 YACHIR F. : CRISE ET POLITIQUE D'AJUSTEMENT DANS LES PAYS 

ARABES, REVUE INTENATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES , N° 

120/MAI . 1990. 
11-VAIT C.V. SOS : L'ATTITUDE ET LE ROLE DES ENTREPRISES 

TRANSNATIONALES DANS LE PROCESSUS D’INTEGRATION 

ECONOMIQUE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, 

REVUE TIERS - MONDE , TOME XIX , N°74/1978. 

  الھوامش
 

، 1990ـ  1989لسنة  GATTحسب تقریر  ــ وھي الظاھرة الممیزة للإقتصاد العالمى )*(

  .44ص 

ــ والتي لاتشملھا عادة سیاسات التعاون المقترحة من طرف الدول المتقدمة لكون ھذه ) **(

البلدان لا تتوفر فیھا، حسب أصحاب ھذه السیاسات ، المقاییس المطلوبة للإستفادة من ھذه 

  السیاسات.

أحدث الوسائل  ــ بالمفھوم الحدیث: خدمات مالیة ونقدیة، تبادل المعلومات باستعمال) ***(

  من إعلام آلي، بنوك معلومات...

ــ حیث أن المعیار الحاسم في عملیة توطین نشاط شركة ما متعددة الجنسیات تربط   )*(***

العلاقة بین تكالیف الأجور ومردودیتھا، لأن العمل ھو العنصر الإنتاجي الوحید الثابت، بینما 

  یمكن تحویل رأس المال والتنظیم بسھولة

  ــ دون المساھمة في ذلك بشكل مباشر.(*****) 

  


